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 التحديات والمخاطر ومجالات الإصلاح: مناخ الأعمال في لبنان

أحداثاً بالغة الخطورة أحدثت تغييراً جذرياً في المشهد         ٢٠٠٥يشهد لبنان منذ عام      -١

ة السياسة في   غيرت ديناميكي تقد  و . الحديث هطفا أساسيا في تاريخ   السياسي اللبناني وشكلت منع   

  خلـق   تساعد على  اقتصادية خطط   اعتماد إلى   مما دفع بالحكومة اللبنانية     البلاد بشكل إيجابي    

سهم في معالجة العجز في الموازنة      تمستقرة وداعمة على صعيد الاقتصاد الكلي       استثمار  بيئة  

 ـ بالتـالي   وف المخاطر   يخفقع أن تسهم هذه الخطط بت     ومن المتو . خفض الدين العام  و ؤثر أن ت

 وذلـك  ومعالجة التصلب البنيوي   الطلب الكلي    وتحسين معدلات النمو تكبير  تأثيراً إيجابياً في    

 ومواصلة تطوير القطاع المـالي، وخصخـصة        ، والبيئة القانونية  الاستثمارعبر تحسين بيئة    

من القطاعات التي تعود بالفائدة علـى الاقتـصاد         قطاع الاتصالات وقطاع الكهرباء وغيرها      

 . الاستثمار تحفز القطاع الخاص علىتيةوامهو أمر من شأنه أن يخلق بيئة وبرمته 

صلاحي هو تعزيز النمـو، وهـو أمـر         الحكومة الإ برنامج  لإن الهدف الرئيسي      -٢

العمـل،  حيوي لإيجاد فرص العمل الجديدة للعدد الكبير من الشباب المنضمين إلـى سـوق               

. ، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ومن ثم على الاستقرار الـسياسي          وتحسين المداخيل 

عدم المرونة البنيوية، لـم     وونظرا للتشنجات السياسية والتعقيدات على صعيد الاقتصاد الكلي         

 موارد   في الاعتبار  توإذا أخذ . يتمكن لبنان من الاستفادة حتى الآن من طاقته الإنتاجية الكاملة         

جاذبيـة  و وقوته العاملة المدربة، وجالياته الميسورة المنتشرة في العالم،          ،لبنان البشرية الهامة  

مناخه وبيئته الجغرافية والاجتماعية، لنجد أنه قادر على تحسين أدائه الاقتـصادي وتحقيـق              

 .مستوى معيشة أفضل إذا تم اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية

مقترحـات الإصـلاح    الكثير من   المقترح يتفق مع    ومي  الحكإن برنامج الإصلاح     -٣

صندوق والبنك الدولي   توصيات    ويتفق مع  ها أهم التكتلات والأحزاب السياسية      ت ب قدمتالتي  

، وأن ثمة تلاقيا واضحا في وجهات النظر حول أهم          المالية العامة  ات بشأن السياس  النقد الدولي 

 .عناصر البرنامج

ح هو مجموعة متكاملة من التدابير التي لا يمكنها أن تنجح            والواقع أن برنامج الإصلا   

ويشكل الدعم الخارجي، بشكل خاص، جـزءاً لا        . دون تنفيذ جميع عناصرها الرئيسية    

 .يتجزأ من البرنامج وعنصراً رئيسياً لنجاحه



 ٣

 يقوم برنامج الإصلاح على خمس ركائز داخلية يساندها دعم مالي مـن جانـب               -٤

 :وهو مؤلف من العناصر التالية. دوليالمجتمع العربي وال

i.             تصحيح جذري في المالية العامة يستهدف زيادة الفائض الأولي عبر ترشـيد

 بما في ذلك تخفيض الهدر والهدر المقونن وإصـلاح المؤسـسات             -الإنفاق

 وزيادة الإيرادات بوسائل لا تطـال آثارهـا الفئـات الفقيـرة مـن               -العامة

 .المواطنين

ii.   ية رصينة بما في ذلك سياسة لـسعر الـصرف تـستهدفان            اعتماد سياسة نقد

المحافظة على استقرار الأسعار، وتسهيل منح القـروض للقطـاع الخـاص            

 . والحفاظ على سلامة النظام المصرفي،لتحفيز حركته

iii.    في الدرجة الأولـى، زيـادة الاسـتثمار،         ،القيام ببرنامج خصخصة يستهدف 

 سيجري تخصيصها وتمكين تلك     وتحسين مستوى الأداء لدى المؤسسات التي     

القطاعات المخصخصة من تفعيل الأداء الاقتصادي وتمكين الاقتصاد اللبناني         

من الاستفادة من القطاعات الاقتصادية المستندة إلى اقتصاد المعرفة وكـذلك           

إشراك اكبر عدد من المواطنين في ملكية تلك المؤسسات وخفض كتلة الدين،            

 .شكل عاموتحفيز النمو الاقتصادي ب

iv.         ـ  سين المؤشـرات   اعتماد برنامج لإصلاح القطاع الاجتماعي يهدف إلـى تح

 .هاتطويرو شبكات الحماية الاجتماعيةالاجتماعية وتدعيم 

v.             تعزيز النمو عن طريق مجموعة واسعة من التدابير والقوانين بهدف زيـادة

 .الإنتاجية وخفض التكاليف

vi.         ل جهودالتصحيح الداخلية عن طريق    الحصول على مساعدة مالية دولية تكم

 وإيجاد جو من الثقة يشجع القطـاع        ،خفض مدفوعات الفائدة على الدين العام     

 .الخاص على الاستثمار ويخفف من آثار التصحيح الداخلي



 ٤

  : برنامج التخصيص

تشكل خطط التخصيص جزءاً لا يتجزأ من مجموعة تدابير الإصلاح وهي تتلاءم             -٥

من الجدير التأكيد   و.  إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد      عية الى الدا ، ات الحديثة تجاهلامع ا 

في هذا الصدد أن الخصخصة ليست هدفا في حد ذاتها بل لما تحققه من نتائج إيجابية في                 عليه  

فهي ترمي إلى تطوير الاقتصاد وتنويعه والى زيادة الفعاليـة          . الاقتصاد على أكثر من صعيد      

لفة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية وتشجيع النمـو وتـشجيع          في تقديم الخدمات وتخفيض ك    

والواقـع أن قـانون     .  على المساهمة في ملكية المؤسسات المخصخـصة       العملاء الاقتصاديين 

 يؤمن الإطار القانوني اللازم للخصخصة ويـشكل أساسـا          ،٢٠٠٢ الصادر سنة    ،التخصيص

قامت الحكومة مؤخرا بإعـادة تنـشيط   وقد . لإصدار قوانين خاصة بكل من القطاعات المعنية  

 تم وضع إطار تنظيمي لتخصيص قطاع       له كما تعيين أمين عام    و ،المجلس الأعلى للخصخصة  

 .الاتصالات

إن تخصيص قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية هي عنصر أساسي في برنامج            -٦

لدين العام  الإصلاح، وذلك ليس فقط بسبب دور خصخصة هذا القطاع المالي الهام في خفض ا             

 وزيـادة   ، ارتفاع معدلات استخدام وسائل الاتـصال       إلى وتكاليف خدمته بل أيضا لأنها تؤدي     

النفقات الاستثمارية فيه، وتعزيز التنافس وبالتالي خفض الكلفة، مع التـأثير عمومـا بـشكل               

  الاستفادة من المجالات التي تصبح متاحة لـه فـي  منإيجابي في سوق العمل والنمو وتمكينه       

وقد أعدت الوزارة المختصة خطة تستهدف تحرير القطاع وتحويلـه  . مضمار اقتصاد المعرفة  

  . إلى القطاع الخاص

 بالمئة مـن    ٦٠من الخيارات المتاحة للحكومة في هذا الصدد بيع ما لا يقل عن              -٧

 في مرحلة لاحقة، إلى طرح      ،أسهم شركتي الهاتف الخليوي إلى مستثمرين استراتيجيين والقيام       

 بالمئة من الأسهم في بورصة بيروت ليكتتب بها الموظفون العـاملون فـي هـذا                ٢٠الي  حو

وبهذا الصدد، تتعهد الحكومة باستخدام     . القطاع والجمهور، مما يؤدي إلى تعميق السوق المالية       

 .طفاء جزئي للدين العام وخفض مدفوعات الفائدة عليهلإجميع عائدات التخصيص، 

ئدة نتيجة تخفيض الدين باستخدام حصيلة التخـصيص،        إن انخفاض مدفوعات الفا    -٨

والزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن النمو والأرباح بفـضل الاسـتثمارات             

 بالمئة  ٧٠ الى ٢٠٠٨ بالمئة سنة    ٣٢من المتوقع ارتفاعها من     (ومعدلات الاستخدام المتزايدة    

، سيفوق على   )اس إلى تجارب بلدان أخرى    ، وهي فرضية متحفظة بالقي    ٢٠١١على الأقل سنة    



 ٥

عن بيع حصة الدولة في المدى المتوسط       أيضاً  الأرجح الخسارة في إيرادات الموازنة الناجمة       

 .من المتوقع بيع رخصة ثالثة للهاتف الخليوي مـع الـشبكة الثابتـة            و. كما في المدى الطويل   

   .في فترة لا تتعدى السنتين) كومليبان تيلي( الحكومة بتخصيص شبكة الهاتف الثابتة وستحاول

مع أن خصخصة مؤسسة كهرباء لبنان هي في صلب الرؤية المرسومة لقطـاع              -٩

الطاقة، فهي قد تستغرق وقتا أطول ولن تقتصر فائدة التخصيص على تـوفير مبـالغ كبيـرة                 

 ،يجري تحويلها إلى المؤسسة من موازنة الدولة بل ستؤدي إلى تأمين خدمة أفضل للمواطنين             

وبعد أن يتم اعتمـاد     .  وتحسين جدوى هذا القطاع على المدى الطويل       ،وضمان توفر الكهرباء  

 بما في ذلك إنـشاء الهيئـة الناظمـة     ،هيكلية المؤسسة  بإعادة تشكيل    المتعلقةجميع المبادرات   

  . سيصبح بالإمكان مباشرة عملية التخصيص،لقطاع الكهرباء

لبنان حصته في كل من شركة       على بيع مصرف     أيضاتنطوي خطط التخصيص     - ١٠

 )تـشمل كـازينو لبنـان     (و مؤسسة إنترا للاسـتثمار      ) الميدل إيست (طيران الشرق الأوسط    

مصفاتا النفط التابعتان للدولة في طرابلس والزهراني، والمتوقفتان عن العمـل منـذ فتـرة               و

تكريـر  طويلة، فستعرضان للبيع على مستثمرين من القطاع الخاص يهتمون بإنشاء منـشآت ل            

والواقع أن التقييم المالي للمصافي قد سجل مؤخرا ارتفاعا كبيرا نتيجة النقص            . النفط في لبنان  

العالمي في ميدان التكرير ومنتجاته، مما يجعل من تخصيص أحدى المصفاتين عمليـة أكثـر               

 .قابلية للتنفيذ

  بشكل عام، أن تكـون لـديها إدارة مناسـبة وفعالـة لإدارة             ،تستهدف الحكومة  - ١١

وسيتم لاحقا توسيع هذا النوع من ). Active asset management(موجودات القطاع العام 

المرافـئ،  (الإدارة ليشمل المؤسسات العامة في عدد من القطاعـات، ومنهـا قطـاع النقـل                

والواقع أن نقل إدارة هذه الهيئـات العامـة         . وقطاع الخدمات كالمياه والمستشفيات   ) المطارات

 .اع الخاص يمكنه أن يعزز فعالية الخدمة ويحسن نوعيتها ويخفض من كلفتهاإلى إدارة القط

 
 :إصلاحات بنيوية لتعزيز النمو

 وهـو شـرط   ،إن تدعيم النمو هو حجر الأساس في أي برنامج إصلاحي نـاجح      - ١٢

غير أنه  . مسبق لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة وتخفيف عبء الدين العام           

 ولا يمكن لتدبير وحيد أو مجموعة تـدابير أن تُنـشِّط          ،قتصادي أوجها عديدة  ولتحفيز النمو الا  



 ٦

فمثل هذا التنشيط يحصل عمليا نتيجة تدابير متعددة يجـب اتخاذهـا            . النمو بين ليلة وضحاها   

ومع أن ضمان الاستقرار الاقتـصادي      . على صعيد الاقتصاد الكلي كما على الصعيد البنيوي       

اء لبنان وإصلاح نظام التقاعد وتسريع الاستثمارات العامة هـي          الكلي وإصلاح مؤسسة كهرب   

عناصر مهمة في عملية النمو، فالعناصر الأخرى لبرنامج الإصلاح البنيوي وتعزيـز النمـو              

تشمل تدابير كثيرة أخرى كالإدارة الرشيدة بما فيها من الجوانب التي تتعلق بمكافحة الفـساد،               

 وتطوير الأسواق المالية وإدارة أفضل للدين       ،بادل التجاري وتحسين بيئة الأعمال، وتحرير الت    

 .لأصول الدولةوالعام 

في إصلاح القطاع المالي وإدارة الدين العام، تنوي الحكومة معالجة مسألة قديمة             - ١٣

العهد تتعلق بالأسواق المالية التي تحتاج إلى تطوير، وذلك في إطار إستراتيجية أوسع نطاقـا               

ومن شـأن تطـوير     . تستهدف تحديث القطاع المالي غير المصرفي وتنشيط الاستثمار والنمو        

بغض النظر عن أثره الايجابي في النمو، أن يسهم في تنويع المخاطر وزيادة             الأسواق المالية،   

أما دور سوق الأوراق المالية فـسيكون هامـا فـي           . قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات    

المرحلة القادمة، إذ إنها ستسهل عملية التشركة وعملية الخصخصة، كما ستسهم في اجتـذاب              

 خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط التي       -من المصادر الإقليمية  التمويل الطويل الأجل، لاسيما     

  فضلا عـن     -أدت إلى خلق فوائض مالية هائلة تبحث عن مجالات استثمارية آمنة ومجدية             

كذلك فإن إنشاء سوق ثانوية لـلأدوات الماليـة ذات          . تزويد القطاع الخاص برأس مال عامل     

 .ق الأسواق الماليةالدخل الثابت هو أيضا من عوامل تطوير وتعمي

جرى حتى الآن اتخاذ تدابير عديدة لتحسين عمل بورصة بيروت، ومنهـا إدراج              - ١٤

سندات اليوروبوند التي أصدرتها الحكومة اللبنانية وتقديم حافز ضريبي لتسجيل الشركات في            

 ١٠البورصة عن طريق خفض معدل الضريبة على الأرباح التي توزعها هذه الشركات مـن               

وقد أقر مجلس النواب مؤخرا قانون تسنيد الديون وقانون شركات الاسـتثمار،            . ئة بالم ٥إلى  

من جهـة  . وما يزال المجلس ينظر في مشروع قانون لنزع الصفة المادية عن الأوراق المالية     

أخرى، قام فريق استشاري شكلته وزارة المالية بوضع توصيات عديدة ترمي إلـى تطـوير               

ص قطاع الاتصالات ومؤسسات أعمال عامة كبيرة فمن شـأنها أن           أما تخصي . الأسواق المالية 

تسهم إلى حد كبير في زيادة عرض الأسهم في بورصة بيروت وفي زيادة حجم التداول فـي                 

 .السوق الثانوية 



 ٧

  تحسين بيئة الأعمال

مما لا شك فيه أن تحسين الإدارة ومكافحة الفساد يعتبران عنـصرين أساسـيين               - ١٥

وثمة تدابير أخرى ترمي إلى خفض كلفة الأعمـال وتحـسين القـدرة             . للتحسين بيئة الأعما  

التنافسية للاقتصاد اللبناني وللسلع والخدمات اللبنانية، وهي جميعاً على درجـة مماثلـة مـن               

وبهذا الصدد، تشير عدة دراسات إلى ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في لبنان مقارنـة              . الأهمية

الحـد  ) ١: (ويستند قياس هذه الكلفة عادة إلى معايير مختلفة منها        . يةبالمعايير الإقليمية والدول  

 أو  ،المدة اللازمة للحصول على رخصة    ) ٢(الأدنى من رأس المال المطلوب وكلفة التسجيل؛        

أو ) إجـازة العمـل  (مدى مرونة سوق العمل وسهولة التوظيف  ) ٣(لتأسيس شركة أو إقفالها؛     

 .تنفيذ الاتفاقات المتعاقد عليها) ٥(بي؛ تشعب النظام الضري) ٤(التسريح؛ 

تنوي الحكومة في مقاربتها لمعالجة هذه القضايا تصميم خطـة عمـل متماسـكة               - ١٦

 :للسنوات الخمس القادمة تتمثل بالإجراءات التالية 

 خفض الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المطلوب وكلفة التسجيل  •

ة وخفـض كلفـة التأسـيس       تقصير المدة اللازمة للحصول على رخصة تأسيس شـرك         •

 في موعد لا يتجـاوز نهايـة   - كلفة مرتفعة في لبنان مقارنة بالمعايير الإقليمية     -والإقفال

 .٢٠٠٨العام 

تحسين القدرة على الاقتراض، وهذا عائق في لبنـان لأن الحجـم الكبيـر للاقتـراض                 •

صارف على  الحكومي ومنافسته للقطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة لا يشجع الم          

وثمـة حاجـة إلـى      . تطوير ممارسات إقراض قوية وإجراءات صحيحة لتقييم المخاطر       

مراجعة نظام دعم معدلات الفوائد لأغراض الاستثمار الإنتاجي الذي يـديره المـصرف             

التـي تقـدم    (كما أن تعزيز دور مؤسسة كفالات       . المركزي وذلك بهدف تحسين فعاليته،    

والتشجيع على إنشاء شـركات برسـاميل مخـاطرة         ) مضمانات للقروض الجديرة بالدع   

)Venture Capital (والواقع أن مـن شـأن   . هما من العناصر المساعدة على التمويل

الإصلاحات التي ستطبق في المالية العامة والأسواق المالية تخفيف حاجة الحكومة إلـى             

لية التي تـسهل    الاقتراض من المصارف، مع إنشاء مجموعة من الأدوات والخدمات الما         

 .الاقتراض

ومـع أن  . تبسيط إضافي في إجراءات الضريبة وخفض عدد الضرائب والرسوم المستقلة  •

 في وضع جيد مقارنةً ببلدان المنطقة، فالجهود المبذولة حاليا فـي            ، بهذا الصدد  ،لبنان هو 



 ٨

ميدان الإصلاح الضريبي، بما في ذلك قانون الإجراءات والقواعـد الـضريبية وإلغـاء              

 ).٢٠٠٧سنة ( ستسهم في عملية التبسيط ،لضرائب الصغيرة غير المباشرةا

تسريع الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع المستوردة، وذلك باتخاذ تدابير عديدة منهـا             •

 والإقلال من التعامل المباشر مـع مـوظفي الجمـارك،           ،زيادة المكننة في مرفأ بيروت    

ت التفتيش لخفض عـدد الحاويـات الواجـب         وزيادة استخدام تقدير المخاطر في إجراءا     

وفي هذا الصدد، إن وجود مركز وحيد للتفتيش في مرفأ بيـروت            ). ٢٠٠٨سنة  (تفتيشها  

يمكنه أن يضمن الرقابة التقنية على الصادرات بما يسهم في خفض الكلفة وتسريع عملية              

 .التصدير

ي عمليـات التوظيـف     مراجعة تشريعات نظام العمل الحالية لإتاحة مزيد من المرونة ف          •

       وإصلاح نظام تعويـضات نهايـة       ،)٢٠٠٧سنة  (والتسريح وفي عقود العمل بشكل أعم 

 ).المعروض آنفا بإيجاز(الخدمة كجزء من إصلاح نظام التقاعد 

تعزيز الإجراءات الخاصة بتنفيذ العقود القانونية وتقصير المهل، وذلـك بزيـادة             •

 ، وتحسين تـدريب مـوظفي المحـاكم       ،حاكمعدد القضاة وعدد المكاتب والغرف في الم      

والتحفيز ) ٢٠١٠ -٢٠٠٨السنوات  (وإنشاء محاكم للديون الصغيرة دون حق الاستئناف        

 .على اللجوء إلى عمليات التحكم كوسيلة عملية وسريعة لفض المنازعات التجارية

 : يتم النظر في تدابير أخرى من شأنها تحسين بيئة الأعمال، ومنها •

 بما في ذلـك حقـوق       ، منافسة حديث وإلغاء الحماية التي تفرضها الدولة        إصدار قانون  •

وهناك مـشاريع   ، الاحتكارات ويخفـض الأسـعار     يساعد على الوكالات الحصرية، مما    

 .متعددة قد تم إنشاؤه بالتعاون مع المانحين الدوليين وخاصة الإتحاد الأوروبي

) وحـدات حاضـنة   (لتطوير الأعمال    اعتماد قانون التجارة الالكترونية وإنشاء مراكز         •

 . ركات الجديدة على مباشرة أعمالهاتساعد الش

إصدار مشروع قانون التأمين لتنظيم هذا القطاع ومراقبته، وتنشيط البورصة، واجتذاب            •

 .٢٠٠٦مستثمرين جدد، وذلك في موعد لا يتجاوز منتصف سنة 

 أعم، أمـر أساسـي لتـشجيع        إن تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني هو، بصورة        •

التصدير وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو وتحسين مـستوى عـيش المـواطنين              



 ٩

إن كلفة الإنتاج في لبنان هي، بالمقارنة مع بلدان أخرى، كلفة مرتفعة تـؤثر              . ونوعيته

 .في قدرة المنتجات اللبنانية على دخول أسـواق بلـدان المنطقـة والبلـدان الأجنبيـة               

 ،لى ضرورة إلغاء الوكالات الحصرية إزاء تزايد الانفتاح والتحريروبالإضافة إ

 من الضروري تخفيض كلفة الإنتاج الناجمة خصوصا عـن التزويـد بالطاقـة              - ١٧

وقـد  ( وارتفـاع تكـاليف الاتـصالات        ،الكهربائية غير الموثوق بها بسبب الانقطاع المتكرر      

 وتعقيدات الإجراءات الإداريـة     ،يرة إيجابية كب  انعكاساتخفضت هذه حديثا وهو ما سيكون له        

التي تضغط على التكاليف بشكل مفرط وتنال من القدرة التنافسية وهي كلها إجراءات تـشكل               

ومن أجل متابعة مؤشرات القدرة التنافسية على أسـاس         . عناصر أساسيه من عناصر البرنامج    

ا يعنـى بـشؤون     ، مجلـس  ٢٠٠٦ في موعد لا يتجاوز نهاية العام        ، ستنشئ الحكومة  ،مستمر

وستكون مهمة هذا المجلـس أن      . المنافسة مؤلفا بالشراكة من أهم المؤسسات العامة والخاصة       

يبلغ عن نقاط الاختناق في ميدان الأعمال وأن يعالجهـا بـصفته هيئـة مناهـضة للجمـود                  

 .وعليه أن يجتمع بانتظام وأن يعالج بسرعة أية مشكلة قائمة أو طارئة. البيروقراطي

منطقـة أغـادير للتجـارة      "دان التجاري، ينوي لبنان الانضمام إلى اتفاق        في المي  - ١٨

 )الأردن والمغرب وتونس ومصر" (الحرة

 وعقد اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، بغية تحسين القدرة على دخـول     - ١٩

وهو يعمل حاليا على إنجاز     . ٢٠٠٦أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز التجارة البينية العربية،        

وكان من المتوقع أن يحصل ذلك قبل نهايـة         إجراءات انضمامه إلى المنظمة العالمية للتجارة       

كـد أن يـؤدي هـذا الأنفتـاح         }ومن الم   لكن التطورات السياسية حالة دون ذلك      ٢٠٠٦العام  

إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني ويقدم للمستثمرين الأجانـب ضـمانات            التجاري  

 .المنافسة غير المشروعةإضافية ضد 

 الخاتمة

من المتوقع أن تؤدي جهود التصحيح الداخلية في السنوات الخمس المقبلـة إلـى               - ٢٠

وإذا افترضنا تحقق معدلات معقولة في النمو       . تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية     

 في المئة   ٢وى  والتضخم والفائدة، فمن المتوقع أن يرتفع عندئذ فائض الموازنة الأولي من مست           

 في المئة خلال هذه الفترة ، وأن يتراجـع العجـز         ٨من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من        



 ١٠

 مع بقاء مدفوعات الفائدة علـى       ، في المئة من الناتج المحلي الإجمالي      ٢,٥الكلي حتى مستوى    

وقـع،  ومـن المت .  في المئة من الناتج المحلي الإجمـالي ١٢-١٠مستوى مرتفع نسبيا يقارب    

نتيجة لهذه التدابير التصحيحية على الصعيدين البنيوي والاقتصادي الكلي، أن تتراجع نـسبة             

و يكتسب الدعم الدولي للبنـان أهميـة        %. ١٣٥الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الى حوالي        

كالا ومن المتوقع أن يتخذ هذا الدعم أش      , استثنائية للقيام، على المدى الطويل، بهذه الاصلاحات      

والأهم من ذلك أن الدعم المالي الدولي       . مختلفة كالمنح والقروض الميسرة وضمانات القروض     

سيسهم في إيجاد بيئة مناسبة للإصلاح ويسهم إسهاماً أساسياً فـي تحفيـز النمـو وتخفـيض                 

 .  معدلات الفوائد

  


